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Résumé 
La peine privative de liberté à court durée a été 
généralisée depuis son apparition au dix-huitième 
siècle, elle a été considérée comme l'une des 
méthodes punitives les plus importantes qui ont 
aidé à se débarrasser des châtiments corporels 
sévères visant à venger le coupable , mais la mise 
en œuvre excessive de cette sanction a conduit à la 
détection de son échec, étant donné les effets 
négatifs de son application et qui empêche de 
réaliser la réforme sociale et la réadaptation des 
détenus  ،il était donc urgent de poursuivre une 
nouvelle politique punitive qui s'appuie sur 
diverses alternatives punitives. 
Les législations comparatives ont eu tendance à 
inclure des peines alternatives multiples et variée 
pour  la peine privative de liberté à court durée le 
législateur algérien a également emboîté le pas en 
adoptant certaines de ces alternatives comme 
dernier maillon de la réforme et de la 
réhabilitation. 

Mots-clés : La peine privative de liberté à court 
durée, réforme et réhabilitation sociale, politique 
punitive, alternatives punitives 

 

Abstract 
The short term's custodial sentence has been 
widespread since its appearance in the eighteenth 
century,It was considered one of the most 
important punitive methods that helped to get rid 
of the harsh corporal punishment aimed at 
revenge on the perpetrator, However, the 
excessive implementation of this sanction led to 
the detection of its failure, given the negative 
effects of its application and that prevents 
achieving social reform and rehabilitation for 
prisoners ،so there was an urgent need to pursue a 
new punitive policy that relies on various 
punitive alternatives ،where these alternatives are 
resorted to whenever the circumstances of the 
crime and the character of the perpetrator. 
The comparative legislations have tended to 
include multiple and varied alternative penalties 
for the short term's custodial sentence ,the 
algerian legislator also followed suit by adopting 
some of these alternatives as the last link of 
reform and rehabilitation. 

Keywords : The short term's custodial sentence 
,reform and social rehabilitation ,punitive policy 
,punitive alternatives. 
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 انتشارا واسعا منذ المدة قصیرة للحریة السالبة لقد عرفت العقوبة
التي  عشر، و اعتبرت من أھم الأسالیب العقابیة الثامن القرن نھایة في ظھورھا

الجاني،  و الھادفة للانتقام من القاسیة ةالبدنی ساعدت على التخلص من فكرة العقوبة
فشلھا بالنظر للآثار  عن الكشف إلى أدى العقوبة ھذه تطبیق الإفراط في أن غیر

المترتبة عن تطبیقھا و التي تحول دون تحقیق الإصلاح و التأھیل  السلبیة
الاجتماعي للمحبوسین، فأصبحت ھناك ضرورة ملحة لانتھاج سیاسة عقابیة جدیدة 

د على بدائل عقابیة مختلفة للحد من مثالب العقوبة السالبة للحریة قصیرة تعتم
المدة، حیث یتم اللجوء إلى ھذه البدائل كلما سمحت بذلك ظروف الجریمة و 
شخصیة الجاني، و لقد اتجھت التشریعات المقارنة إلى إدراج عقوبات بدیلة متعددة 

في منظومتھا العقابیة، كما حذا و متنوعة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة 
حذوھا المشرع الجزائري بتبنیھ البعض من ھذه البدائل باعتبارھا أخر حلقة من 

 حلقات الإصلاح و التأھیل.

 وتأھیل الاجتماعي؛إصلاح  المدة؛عقوبة سالبة للحریة قصیرة : الكلمات المفتاحیة

 بدائل عقابیة. عقابیة؛سیاسة 
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 مقدمة
 بفضل التقدم الكبیر الذي أحرزه الإنسان في المجال الجنائي أصبحت العقوبات

القدیمة،  التشریعات في تسود كانت لتيللحریة انسب بدیل للعقوبة البدنیة ا السالبة
فانشغل فكر علماء العقاب بتطویر المعاملة العقابیة للمحكوم علیھ و مراعاة الجوانب 

الجریمة و  مكافحة في العقوبة أغراضھا الإنسانیة في التنفیذ العقابي، حتى تحقق
 .إصلاح و تقویم المحكوم علیھم و إعادة إدماجھم في الحظیرة الاجتماعیة

 إلا انھ و مع منتصف القرن العشرین ثارت الشكوك حول الاكتفاء بالعقوبات 
 المدة منھا و ھي للحریة وحدھا لتحقیق الإصلاح و تأھیل، لا سیما قصیرة السالبة
فیما یخص قیمتھا العقابیة و مدى فعالیتھا في تحقیق الردع العام و  للجدل إثارة الأكثر

اج للمحكوم علیھ اجتماعي، و ذلك بنظر للآثار السلبیة الخاص و إعادة التربیة و الإدم
 المترتبة عن تطبیقھا و التي لا تقتصر على المحكوم علیھ فحسب بل تمتد إلى الجماعة،

 .إضافة إلى كونھا تساھم في خلق أزمة اكتظاظ السجون و ما ینجر عنھا من مشاكل
ك بابتكار أنظمة فكان على الدول إعادة النظر في سیاستھا الجنائیة، و ذل 

عقابیة أكثر فعالیة في تحقیق أھداف السیاسة العقابیة المعاصرة من خلال تكریس 
 و المجتمع على بالفائدة یعود عقوبات بدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، بما

التأھیل الاجتماعي، و  عملیة الإصلاح و لنجاح أفضل ظروف معا، و بما یوفر المجرم
العدید من الدول إلى تبني ھذا النظام الإصلاحي الحدیث بما في ذلك التشریع  لقد اتجھت
 .الجزائري

و بناءا على ما سبق ارتأینا من خلال ھذه الدراسة أن نلقي الضوء على العقوبة 
السالبة للحریة قصیرة المدة و بدائلھا باعتبارھا من أھم أسالیب المعاملة العقابیة التي 

 : را واسعا، و ذلك من خلال بحث الإشكالیة التالیةعرف تطبیقھا انتشا
للعقوبة السالبة  السلبیة الآثار البدیلة في تجاوز ما مدى نجاح العقوبات

 المدة و تحقیق أغراض السیاسة الجنائیة الحدیثة؟ قصیرة للحریة
دراسة ھذا الموضوع باستخدام المنھج الوصفي من اجل توضیح و ستتم 

ھا موضوع الدراسة، و وصف الأنظمة القانونیة لبدائل العقابیة و المفاھیم التي یتطلب
 بیان أحكامھا، و استخدام المنھج التحلیلي لتحلیل النصوص القانونیة المختلفة.

 : و للإجابة عن ھذه الإشكالیة اتبعنا الخطة الثنائیة التالیة
 لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةبدائل اماھیة  : المبحث الأول

 لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةبدائل امفھوم  : لمطلب الأولا
 لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةائل ابدلدواعي اللجوء  : المطلب الثاني
 لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةائل اأنماط بد : المبحث الثاني
 لمدةالسالبة للحریة قصیرة ا للعقوبة التقلیدیةائل بد : المطلب الأول
 السالبة للحریة قصیرة المدةللعقوبة  الحدیثةائل بد : المطلب الثاني
 لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةا بدائلماھیة : المبحث الأول

یقتضي تسلیط  عقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةإن دراسة موضوع بدائل ال
     ق إلى مفھومھماالضوء على ماھیتھا، لتوضیح أي غموض قد یكتنفھا و ذلك بالتطر

 ).المطلب الثاني ( مشروعیتھا ) المطلب الأول ( 
 لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةا ائلمفھوم بد: المطلب الأول

إلا  لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةا ائلبدلن یتأتى لنا توضیح مفھوم  
 .ابالتطرق إلى تعریفھا و خصائصھا و كذا تبیان دواعي اللجوء إلیھ

  و خصائصھال للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة دائتعریف ب: الفرع الأول
حیث  قصیرة المدة للحریة السالبة تعددت تعریفات بدائل العقوبة لقد تنوعت و

لا تختلف عن العقوبة الأصلیة من  ": الدكتور كامل السعید العقوبة البدیلة بأنھاھا عرف
الجزائي على من ارتكب الجریمة أو ساھم فیھا بدلا  حیث كونھا عقوبة یفرضھا الشارع
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 نأمن العقوبة الأصلیة المتمثلة في الحبس لمدة قصیرة الھدف منھا ھو الحیلولة دون 
دخول السجن، أو مركز الإصلاح، فھي تخضع لكافة المبادئ التي لیحكم علیھ بھا 

 ".تخضع لھا العقوبة الأصلیة

عامة  عمل دون اجر موجھ لفائدةبعلیھ  بأنھا قیام المحكوم البعضوعرفھا 
 . إذا توفرت شروط معینة حددھا القانون العقابیة الشعب بدلا من وضعھ في المؤسسة

للحریة تتمثل في  السالبة أن كل التعاریف اتفقت على أن بدائل العقوبة إلا
 في كل الحالات كان نوعھا محل عقوبة الحبس الأصیلة و أي البدیلة العقوبة إحلال

 .1العقوبة یكون الھدف منھا تحقیق أغراض
تتمیز بعدة  لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةو مما سبق نجد بان بدائل ا

 : نورده في ما یلي خصائص

التي تنص  لمادة الأولى من قانون العقوبات الجزائريطبقا ل :شرعیة العقوبة البدیلة-
 امحددة مسبقإن العقوبة ، ف2"ن إلا بنصلا جریمة و لا عقوبة و لا تدبیر ام" : على انھ

لقاضي السلطة و یبقى ل ،مقدارھاو نص قانوني یبین نوعھا بموجب قبل المشرع من 
 .التقدیریة في تحدیدھا ضمن نطاق حدیھا الأدنى و الأقصى

فلا توقع إلا على من ارتكب الجریمة أو شارك فیھا، و  : شخصیة العقوبة البدیلة-
فلا تطبق على الولي أو  يالعقوبة إلى الغیر مھما كانت صلتھ بالجان نتیجة لذلك لا تمتد

 .3الوصي أو المسؤول المدني ما لم یرتكب احدھم خطا شخصیا

تطبیقھا على المحكوم  أوالنطق بھا بذلك انھ لا یجوز یقصد  : قضائیة العقوبة البدیلة-
حمایة حقوق و لضمان  ،المختصة دون غیرھا القضائیة السلطة إلا من قبل علیھ

العدالة و یتمتع بالخبرات و حیاد النزاھة و یتصف بال حریات المتھمین باعتبار القاضي
 .4القانونیة

 المحكوم إصلاح لكونھا ترمي إلى ذلك : تحقیق العقوبة البدیلة لأغراض العقوبة-
 لھ تسول من كل و ھو زجره و ردعھ و المجتمع، في إدماجھ لإعادة تأھیلھ و علیھ
 نفس في راسخ یقین غرس خلال من ذلك و یتحقق مستقبلا، الجرم ھذا ارتكاب نفسھ

 العقوبة أن من الرغم على الجرم، ھذا ارتكب ما الجاني أنھ لن یفلت من العقاب إذا
 لمعاییر یخضع نمطھا تحدید كان إن و للجریمة، اقترافھ قبل تحدد لا علیھ التي ستوقع

 الفقھ من و تجدر الإشارة إلى انھ ھناك جانب ،حالتھ دراسة على بناءا ستحدد أخرى
 .5 البدیلة العقوبة فعالیة في التشكیك إلى یمیل

 لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةا ائلبدلدواعي اللجوء : الفرع الثاني
إن فكرة الاستعاضة عن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة بعقوبات بدیلة لم 

كانت ضرورة ملحة فرضتھا الآثار السلبیة المترتبة عن  تكن ولیدة الصدفة، و إنما
تطبیق ھذا النوع من العقوبات، و التي مست جوانب عدیدة خاصة بالمحكوم علیھ و كذا 

  :كل ھذا سنوضحھ تفصیلا فیما یلي أسرتھ و المجتمع،
 النفسي و العضوي الجانب : أولا

م علیھم فالتحقیر الاجتماعي و إن الوسم الاجتماعي لھ تأثیر نفسي خطیر على المحكو-
النظرة السلبیة التي یعاني منھا المحبوس بعد خروج من السجن تخلق لدیھ الإحساس 

الذي یزج بھ إلى طریق  الأمر، یفقد الأمل بقدرتھ على الاندماج في المجتمع 6بالعار
 . الإجرام

 مشاعر خطرین یخلق لدیھ مجرمین جانب إلى السجن إیداع المحكوم علیھ في إن -
 الذات، كراھیة و كالقلق عدیدة نفسیة بأمراض مصابا نفسھ المحبوس فیجد سلبیة نفسیة
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 تدمیر و الذات تدمیر في الرغبة و والإحباط، الھوس، و الخوف و العدوانیة و
 في الأثر بالغ لھا النفسیة الاضطرابات ھذه أن شك لا و نالجنو حتى و الآخرین،

 .یعیشھ الذي الواقع من ھروبا خدراتالم تعاطي إلى السجین اتجاه
 فیروس الوبائي، الكبدي كالالتھاب عضویة لأمراض كذلك یتعرض المحبوس -

 الطبیعیة الوسیلة غیاب إضافة إلى أن ھذا ،الخ....السل و الشوكیة الحمى، الإیدز
 مشروعة غیر لطرق اللجوء إلى السجین یدفع ) الزوجة أو الزوج( الجنسي للإشباع
 سواء و السحاق، كاللواط الجنسي، الشذوذ صور مختلف و الذاتي كالإشباع ا،لإشباعھ

 الأمراض نشر إلى یؤدي الذي الأمر ذلك، على كراھھبإ أو السجین برضا تتم كانت
 .7السجناء بین العضویة و الأخلاقیة

  التاھیليالجانب  : ثانیا
ق الھدف الأساسي من العقاب إن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة لا یمكنھا أن تحق-

التربویة و ھو إصلاح المحبوسین و إعادة إدماجھم، فھذه المدة لا تكفي لتطبیق البرامج 
مدة العقوبة من جھة و بسبب اكتظاظ المؤسسات العقابیة من و التاھیلیة بسبب قصر 

 . ، حیث أن ارتفاع عدد المحبوسین یعیق عملیة الإصلاح و تأھیل8جھة أخرى
اء المحبوس المبتدئ للعقوبة قصیرة المدة یترتب علیھ احتكاكھ بالمجرمین إن قض-
فاسدة التي البیئة اللعتاة، فیخرج من المؤسسة العقابیة مجرم محترف و ذلك بسبب ا

خطیرة و قیم فاسدة فیتجرد من شخصیتھ و  و تسھل علیھ اكتساب سلوكات منحرفة
 .9للإجرام شبھ أكیدة عودتھ ینسلخ عن عاداتھ و معتقداتھ الأمر الذي یجعل

   الاجتماعيالجانب  : ثالثا
تتعرض أسرة المحكوم علیھ لكثیر من المتاعب و ذلك لغیاب عائلھا و انقطاع المورد -

المالي اللازم، الأمر الذي قد یعرضھم إلى التسول أو التشرد، كما أن الزوجة و الأبناء 
یق الجریمة بحثا عن الرزق و ھو ما خاصة الأحداث منھم قد تؤدي بھم الحاجة إلى طر

، إضافة إلى نبذ أفراد 10یؤثر عن المجتمع من خلال ظھور فئة جدیدة من المجرمین
یؤدي إلى غلق المجتمع للمحبوس بعد خروجھ من السجن و اعتباره شخص فاسد مما 

 . في وجھھ صلاحكل فرص العمل و الإ
ترقیة بسبب  رمان ابنھ من شغلھ أوعائلة المحبوس من خلال ح قد تطول العقوبة ھذا و-

 .11العائلة ھو ما یھدم أواصر عائلتھ و وصمة العار التي تلاحق والده و
 الاقتصادي الجانب: رابعا

 كثرة اللجوء إلى العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة یؤدي حتما إلى زیادة أعداد -
و إدارتھا بمختلف المحبوسین و ھذا یرتب نفقات باھظة، حیث أن إنشاء السجون 

طائلة من  تقوم بقطع أموال، حیث أموال الدولة یستنزف جوانبھا المادیة و البشریة
و  إصلاحھم تفادي ھروبھم و لإنفاقھا على ذلك، فتقیید حریة المحكوم علیھم و میزانیھا

 .12لیة عملیة صعبة و مكلفة جدایتطبیق البرامج التاھ
یمكن أن یكون لھا دور كبیر في دعم  ة التيحرمان الدولة من الطاقات الإنتاجی -

الأصحاء القادرین  ، خاصة و أن اغلب المحبوسین من فئة الشباب13الاقتصاد الوطني
 .على العمل

 لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةا بدائل مشروعیة: المطلب الثاني
 في إدماجھ لإعادة و تأھیلھ الجاني إصلاح إلى المعاصر المشرع لقد سعى

للحریة قصیرة المدة،  السالبة العقوبة مع الغالب في تتحقق لم الغایة ھذه لكن لمجتمع،ا
الأمر الذي تطلب إدراج عقوبات بدیلة یدعمھا نظام قانوني لضمان التطبیق السلیم، و 

   : فیما یلي بینھھذا ما سن
اثیق في المو السالبة للحریة قصیرة المدة لعقوبةا ائلمشروعیة بد : الفرع الأول

 الدولیة
الأخذ بنظام  اتجھت السیاسة الجنائیة الحدیثة في غالبیة الدول العالم إلى
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لى عقد العدید من ع مت منظمة الأمم المتحدة منذ تأسیسھادالعقوبات البدیلة حیث أق
قد أجرت العدید من  المؤتمرات الدولیة حول منع الجریمة و معالجة أسبابھا، و

كثر من نصف قرن حول العقوبات البدیلة للعقوبات السالبة الدراسات و الأبحاث منذ أ
 .للحریة

حیث كان في مقدمة  1955مؤتمر لھا في جنیف عام  أولفقد عقدت الأمم المتحدة _1
الإبداء الحلول في العقوبات السالبة  يھ االموضوعات التي عرضت علیھ و تم مناقشتھ

 .بساءللحریة و مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة الح
فقد تعرض بشكل  1960المؤتمر الثاني للأمم المتحدة الذي انعقد في لندن عام _ 2

واسع لمشكلة العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة و أعرب المؤتمر عن انزعاجھ من 
ھذه العقوبات لما لھا من أثار سیئة على المحبوس و أسرتھ و دعا المؤتمر القضاء 

سالبة الحریة ببدائل  أخرى تحقق أھداف العقوبة و أن یحل الاستعاضة عن العقوبات ال
 . محلھا نظام وقف التنفیذ أو الاختبار القضائي أو الغرامة

أما المؤتمر الخامس للأمم المتحدة لمنع الجریمة و معاملة المجرمین المنعقد في _3
ساء، و الذي رحب على مراعاة مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة الحب 1975جنیف 

و أكد على ضرورة أن تعمل الدول على ضمان تطبیق بدائل العقوبات السالبة للحریة 
لبلوغ الھدف المنشود بتطبیق الجزاء عن طریق جزاءات بدیلة مثل الاختبار القضائي 

 .أو الإفراج الشرطي
الذي 1980المتحدة المنعقد في فنزویلا عام  للأممو كذلك المؤتمر الدولي السادس _ 4

و ما یترتب علیھ من  للإصلاحالعمل بالمؤسسات كوسیلة  إنھاءث عن موضوع تحد
 .على المحبوس أثار

بتخفیض عدد  أوصىالذي  1985المؤتمر السابع المنعقد في ایطالیا عام _ 5
حلول بدیلة للحبس و الاندماج الاجتماعي و بیان مساوئ  إیجادالمحبوسین عن طریق 

 .الحبس
قد اصدر عدة توصیات في مجال العقوبات  1985بع لعام كذلك المؤتمر السا و_ 6

 .البدیلة
تصدى لموضوع  1990المنعقد في كوبا عام  المتحدة للأممالمؤتمر الدولي الثامن _ 7

من موضوع من موضوعات المعروضة  أكثرالعقوبات السالبة للحریة في  بدائل
 .14علیھ

في القانون  ریة قصیرة المدةالسالبة للح لعقوبةا ائلمشروعیة بد : الفرع الثاني
 الوضعي

أن ھذه  إلا البدیلة العقوبات لقد أجازت العدید من التشریعات اللجوء إلى
 السیاسیة لتطور فنتیجة لأخرى، دولة من الغربیة الدول في تباینالأخیرة عرفت 

 و  1904سنة إیطالیا و ، 1894سنة البرتغال إلى التنفیذ وقف نظام أدخل العقابیة
 الیونان في و ،1908 سنة إسبانیا و ، 1906سنة سویسرا و ، 1905سنة اركالدنم
 .1930 سنة النمسا في و ، 1911سنة

 -75 رقم القانون ھو و للإصلاح قانون أھم اصدر فقد أما التشریع الفرنسي 
 و الذي خصص الجزء الثاني منھ لبدائل عقوبات 1975 یولیو 11 في الصادر 624

 المادة( العقوبة من الإعفاء القانون ھذا ادخلھا التي البدائل من و المدة، قصیر الحبس
 العقوبة تحویل و )469/3 المادة( بالعقوبة النطق تأجیل و ،)ج. ا. ق 469/2

 من )5/ 43 إلى 1/ 43 المواد( أصلیة عقوبات إلى التدابیر أو التبعیة أو التكمیلیة
 طبقا تفرید الغرامة بمبدأ الفرنسي نالقانو اخذ كما القدیم، الفرنسي العقوبات قانون
 بعدھا و ،1975 لعام 624-75 بالقانون المعدلة و القدیم الفرنسي ع ق من 41 للمادة
للعقوبة قصیرة المدة  أخرى كبدائل و الغرامة الیومیة العام للصالح العمل نظام ادخل

المتحدة ، أما بالولایات الأمریكیة 198315في الصادر 466-83رقم بمقتضى القانون
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قانون یجیز تطبیق  1954سنة  تطبیق نظام البارول، لیصدر 1876فقد تقرر سنة 
و  1970سنة  نظام الوضع تحت الاختبار، كما تقرر تطبیق نظام العمل للنفع العام 

 .198716نظام المراقبة الالكترونیة سنة 
على  1937لسنة  85من قانون العقوبات المصري رقم  55كما نصت المادة 

از الأمر في الحكم بإیقاف تنفیذ العقوبة إذا حكمت المحكمة في جنایة أو جنحة جو
بالغرامة أو الحبس مدة لا تزید على سنة، و نص المشرع الكویتي في قانون الجزاء رقم 

بوقف النطق بالحكم بموجب المادة  یجوز أن تأمر المحكمة على انھ 1960لسنة  16
 .  17منھ 81

 عقوبات إلى اللجوء إمكانیة على نصال جزائري نجدو بالرجوع للتشریع ال
، و قد تبنى المشرع الجزائري ھذه البدائل المدة قصیرة للحریة السالبة للعقوبة بدیلة

المتضمن  2005فیفري  26المؤرخ في  04-05 تدریجیا و ھذا بموجب القانون رقم
 01-09قانون رقم قانون تنظیم السجون و عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ثم ال

المتضمن قانون  156-66المعدل و المتمم للأمر رقم  2009فیفري  25المؤرخ في 
المتمم للقانون  2018جانفي  30المؤرخ في  01-18العقوبات، و أخیرا القانون رقم 

 .للمحبوسین الاجتماعي الإدماج و إعادة السجون تنظیم بقانونو المتعلق  05-04
 

 لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةا ائلبد أنماط: المبحث الثاني
و  كشف عن مساوئھا إن التطبیق العملي للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة

 الأمر الذي جعل التشریعات الجنائیة المعاصرة تتجھ فشلھا في إصلاح المحكوم علیھ
حقیق الإصلاح إلى اعتماد أنماط جدیدة للعقاب تتمیز بالمرونة و تكون أكثر فعالیة في ت

للحریة  و التأھیل، و لقد اتجھت العدید من دول إلى تبني نظام بدائل العقوبة السالبة 
قصیرة المدة ، لذاك سنلقي الضوء في ھذا المبحث على البدائل العقابیة في التشریع 

 ).المطلب الثاني( ، و البدائل العقابیة في التشریع الجزائري )المطلب الأول( المقارن 
 في التشریعات المقارنة لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةا ائلبد : طلب الثانيالم

سنحاول من خلال ھذا المطلب التطرق إلى بعض بدائل العقوبة السالبة للحریة 
قصیرة المدة المدرجة في التشریعات المقارنة، لاسیما تلك التي لم یأخذ بھا المشرع 

 .الجزائري
 لیومیةا مةغراال: الفرع الأول

ھي الجزاء الموقع على المحكوم علیھ من طرف محكمة مختصة نتیجة عمل  
یعده المشرع جریمة و تؤدى على شكل أقساط یومیا بعد تقییم الفترة الزمنیة المحكوم 
بھا مالیا و التي یتم تحویلھا إلى غرامة، فالنطق بھذا البدیل یستلزم إدانة الجاني أولا 

أن یتم تقییم ھذه المدة مالیا لكي تتخذ صورة الغرامة  بعقوبة سالبة للحریة على
، و تتمثل القیمة العقابیة للغرامة الیومیة في أنھا تجنب المحكوم علیھ مساوئ 18الیومیة

 .الحبس قصیر المدة، كما أنھا تحقق العدالة على نحو أفضل من الغرامة التقلیدیة
الغرامة الیومیة كعقوبة و تجدر الإشارة إلى أن أول من اقترح الأخذ بنظام 

في مشروع القانون " جون تیران"بدیلة لعقوبة الحبس قصیر المدة ھو الفقھ السویدي 
، أما المشرع 1921 ، و أول من طبق ھذا النظام ھي فلندا سنة1916السوید سنة 

 .198319یونیو  18الفرنسي فلقد أدرج الغرامة الیومیة بموجب القانون الصادر في 
 التعویضیة العقوبة: الفرع الثاني

-131، 3-131لقد نص المشرع الفرنسي في قانون العقوبات بموجب المواد  
على عقوبة تعویض الضحیة كعقوبة بدیلة قائمة بحد ذاتھا، إذ یمكن  131-15-1، 8-1

للقاضي أن یحكم بصفة مستقلة بھا، كأن یقرر عقوبة سالبة للحریة و یجب أن لا تتجاوز 
 یحكم أن للقاضي یجوز كما قرر إبدالھا بالتعویض لصالح الضحیة،أشھر ثم ی 6مدتھا 
 العقوبة ھي الأخیرة ھذه كانت متى الغرامة عقوبة عن بدیلا الضحیة تعویض بعقوبة
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 الوحیدة العقوبة ھي باعتبارھا الخامسة الدرجة من المخالفات و للجنحة الأصلیة
 .)فرنسي العقوبات قانون 15_131( لھا المقررة

 مستقبلا تطبق أن یحتمل التي غرامة أو حبس العقوبة مسبقا یحدد ضيفالقا
 التكمیلیة العقوبة ھذه تعتبر كما الضحیة، بتعویض علیھ المحكوم للالتزام عدم حالة في

 من المخالفات و الجنح جمیع في ذلك و الأصلیة العقوبة جانب إلى بھا الحكم یمكن
 أو كلیا الأصلیة موقوفة النفاذ العقوبة تكون أن و في ھذه الحالة یجب الخامسة، الدرجة
 .20جزئیا

 القضائي نظام الاختبار: الثالثالفرع 
، 21الأنجلوسكسونیة الدول في القضائي الاختبار تحت الوضع نظام نشأ لقد

ھو نظام یستھدف تأھیل نوع من المجرمین المنتقین بتجنیبھم دخول السجن مع تقیید 
تقدیم المساعدة الایجابیة لھم  إلى الإضافةبزامات، حریتھم بفرض مجموعة من الالت

 .22تحت التوجیھ و الإشراف و الرقابة، فان ثبت فشلھم سلبت حریتھم
 او لقد اشترطت بعض التشریعات أن یكون المحكوم علیھ غیر مسبوق قضائی

حتى یستفید من الوضع تحت الاختبار القضائي مثالھا التشریع النرویجي و الألماني، 
تشریع الدنمركي و الین ذھبت تشریعات أخرى إلى إلغاء ھذا الشرط مثل في ح

الانجلیزي و الفرنسي، ھذا الأخیر الذي نص كذلك على أن الوضع تحت الاختبار 
القضائي لا یطبق إلا في الجنح و الجنایات من القانون العام التي لا تتجاوز عقوبتھا 

و طاق تطبیق الوضع تحت الاختبار، خمس سنوات و بذلك قد استثنى المخالفات من ن
 .23ھذا النظام على الأحداث و البالغین معا تشریعاتالتطبق أغلبیة 
 بالعقوبة قالنط لتأجی: الفرع الرابع

 بالعقوبة قالنط لتأجیلتبني نظام  اتجھت الكثیر من التشریعات المقارنة
عقوبة السالبة للحریة باعتباره من أھم بدائل التي أثبتت نجاعتھا في الحد من مثالب ال

 ھذا النظام و اكتفت بتحدید شروط تعرف قصیرة المدة، إلا أن ھذه التشریعات لم
"  انھ على 60-132 المادة في الفرنسي الذي نص العقوبات قانون و من بینھا تطبیقھ،

 أن و المجرم، تأھیل إمكانیة لھ بالعقوبة إذا ما بدا یقوم بتأجیل النطق أن للقاضي یمكن
، 24"یتوقف سوف الجریمة سببتھ الذي الاضطراب و أن وشیكا، بات الضرر لاحإص

فتأجیل النطق بالعقوبة یفترض بدایة ثبوت إدانة المتھم أما النطق بالحكم فلا یكون في 
 سلوكا علیھ المحكوم خلالھا سلك نھایة المحاكمة و إنما یؤجل إلى فترة زمنیة محددة إذا

 مع بالثقة، جدیر انھ للقاضي تبین متى طلیقا حرا یظل خیرالأ ھذا أن اعتبار على حسنا
 كفالة بتقدیم إلزامھ أو المحكمة تعینھ شخص رقابة تحت الفترة تلك خلال وضعھ جواز
 لم إن و إلیھ یسيء إجراء أي ضده تتخذ لا المحكمة فان توفق فإذا شخصیة، أو عینیة
   .25معاقبتھ في الحریة كامل للمحكمة فان یوفق

 
 في التشریع الجزائري لعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةا ائلبد : طلب الأولالم

 للحریة السالبة لعقوبةا استبدال إمكانیة على الجزائري المشرع نص لقد
، و ھذا ما سنوضحھ المقارنة التشریعاتب دیا في ذلكقتم بدیلة عقوباتب المدة قصیرة

 : جلیا فیما یلي
 وقف التنفیذ: الفرع الأول

 بالنسبة العقاب تفرید لأجل للقاضي مقررة نظام وقف التنفیذ ھو رخصة
 بالعقوبة علیھ حكمھ القاضي یصدر المتھم، ضد الجریمة تثبت أن فبعد الجناة، لبعض

 اختبار بمثابة تكون الزمن من معینة مدة تنفیذھا بإیقاف الحكم بنفس و یأمر المقررة،
 العقوبة علیھ نفذت الفترة ھذه خلال أخرى ریمةج ارتكاب إلى عاد فإذا علیھ، للمحكوم

 فترة انقضت فإذا الجدیدة، للجریمة علیھ بھا یحكم التي العقوبة مع تنفیذھا فوالموق
 الصادر الحكم و اعتبر العقوبة تنفیذ من نھائیا أعفي أي جریمة ارتكاب دون الإیقاف
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 .26منفذا ضده
 592فة التنفیذ في المواد من و لقد نص المشرع الجزائري على العقوبة الموقو

 أن جدن حین من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل و المتمم،في 595إلى 
 .والمصري الفرنسي كالتشریع العقوبات قانون ضمن اأدرجتھ قد التشریعات بعض

و تطبیق نظام وقف التنفیذ یتطلب توافر شروط محددة یمكن إجمالھا فیما 
 :27یلي
فیھا  يیق نظام وقف التنفیذ في المخالفات و الجنح و الجنایات إذا قضیجوز تطب -1

بعقوبة الحبس بفعل ظروف التخفیف، أي یجوز وقف التنفیذ عقوبة الجنایة إذا تم 
 .النزول بھا إلى عقوبة الحبس الجنحیة

یجب أن لا یكون المتھم مسبوقا قضائیا و ذلك بعدم سبق الحكم علیھ بالحبس في  -2
 .جنایة أو جنحھ من جرائم القانون العام

لا یكون وقف التنفیذ إلا في العقوبة الأصلیة فقط و المتمثلة في الحبس و الغرامة،  -3
 .منأي لا یجوز الحكم بوقف تنفیذ في العقوبات التكمیلیة و لا تدابیر الأ

من  592یأمر بوقف التنفیذ الجزئي للعقوبة طبق للمادة  یمكن للقاضي أن 
قانون الإجراءات الجزائیة فھذا النظام لیس حقا للمتھم بل ھو رخصة یمنحوھا القاضي 

كما یجب على  مع تسبیب حكمھ و ذلك كلما توافرت الشروط القانونیة السالفة الذكر،
ھ في حالھ صدور حكم جدید علیھ بالإدانة فان العقوبة القاضي أن ینذر المحكوم علیھ بأن

إتیان  أي انھ مقید بفترة الاختبار بعدم الأولى ستنفذ دون أن تلتبس بالعقوبة الثانیة،
 .28جریمة الجدیدة

 الغرامة الجزائیة: الفرع الثالث
جزاء توقع الدولة لما لھا من سلطة العقاب على :" تعرف الغرامة على أنھا

المحكوم علیھا  عقوبة جنائیة یتم فیھا في إلزام:"و یعرفھا آخرون كذلك بأنھا ،"أفرادھا
بدفع مبلغ من النقود یقرره الحكم لصالح خزینة الدولة أو یتم تخصیصھ للغرض الذي 

 .29"ینص علیھ القانون
لم یعرف المشرع الجزائري عقوبة الغرامة تاركا إیاھا للفقھ، و بالرجوع  

لعقوبات الجزائر نجده اعتبر الغرامة عقوبة أصلیة حیث من قانون ا 5للمادة 
 2000دج في مواد الجنح، أما في مواد المخالفات فھي تتراوح بین  20.000تتجاوز

یمكن الحكم بالغرامة مع عقوبة السجن المؤقت في مواد  دج، كما20.000 إلى
 .الجنایات متى جاء النص على ذلك

حریة الاختیار بین العقوبتین إما الغرامة و لقد منح المشرع الجزائري للقاضي 
 .أو الحبس و ذلك في مواد الجنح و المخالفات

 العمل للنفع العام : الفرع الرابع
تتمثل عقوبة العمل للنفع العام في تقدیم المحكوم علیھ لخدمة مجانیة لصالح 

لإدخالھ المجتمع لدى احد الأشخاص المعنویة العامة بغرض إصلاحھ و تأھیلھ و تفادیا 
عقوبة في  ھذه و لقد نص المشرع الجزائري علي، 30السجن و اختلاطھ بالمجرمین

، حیث حدد من خلالھا 31من قانون العقوبات 6مكرر 5إلى  1مكرر 5 المواد من
 . أحكامھاشروط الحكم بھا و مدتھا و الآثار المترتبة على مخالفة 

للجھة القضائیة أن فانھ یمكن  01-09من القانون  1مكرر  5فحسب المادة 
عمل للنفع العام بدون اجر لمدة التستبدل عقوبة الحبس المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ ب

 18ساعة بحساب ساعتین عن كل یوم في اجل أقصاه  600ساعة و  40تتراوح بین 
أن كالشروط  بعض توفر، على أنھ یجب أن تشھرا لدى شخص معنوي من القانون العام

سنة على الأقل وقت ارتكاب  16یبلغ من العمر  ، و أنیر مسبوق قضائیایكون المتھم غ
المرتكبة لا تتجاوز  الجریمة عقوبة، إضافة إلى ذلك یجب أن تكون الوقائع المجرمة

 و یجب، ھذا العقوبة المنطوق بھا لا تتجاوز سنھ حبسا، و أن تكون ثلاث سنوات حبسا
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 لا أن و ساعة، 20 عن القاصر حق في بھا المنطوق العام للنفع العمل مدة تقل لا أن
 المحكوم حضور في العام للنفع العمل بعقوبة النطق یتمة، كما ساع 300 عن تزید
 أو قبولھا في بحقھ إعلامھ العقوبة بھذه النطق قبل القضائیة الجھة على یتعین و علیھ

 .الحكم في بذلك التنویھ و رفضھا
العقوبات  تطبیق لقاضي یجوز لعقوباتا قانون من 3 مكرر 5  للمادة و طبقا

 تطبیق بوقف مقررا یصدر أن ینوبھ من أو المعني من بطلب أو نفسھ تلقاء من
كما ، للمعني العائلیة أو الصحیة أو الاجتماعیة الظروف ذلك استدعت متى العقوبة،

مل ینبھ المحكوم علیھ بأنھ في حالھ إخلال بالالتزامات المترتبة على تنفیذ عقوبة الع
للنفع العام تنفذ علیھ العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام، و في حالة إخلال المحكوم 
علیھ بالالتزامات المترتبة علیھ دون عذر جدي یخطر قاضي تطبیق العقوبات النیابة 
العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ عقوبة الحبس المحكوم بھا علیھ، و تجدر 

 .32عقوبة العمل للنفع العام لا تنفذ إلا بعد صیرورة الحكم نھائیا الإشارة إلى أن
 المطروحة، البدائل أھم من لعمل للنفع العامو في الأخیر یمكن القول أن نظام ا

ً  إدماجھ و علیھ المحكوم تأھیل على قدرة من بھ تمیزی لما  فرداً لكونھ یجعلھ  اجتماعیا
 .المجتمع في فعالاً 

 اقبة الالكترونیةالمر : الفرع الثاني
 التي عرف البدائل العقابیة احدث من الالكترونیة المراقبة تحت الوضع یعد

الدول، وتم إدخال ھذا النظام أول مرة في الولایات الأمریكیة  بعض في واسعا تطبیق
 علیھ المحكوم إلزام بأنھ یقوم على البعض ھذا النظام عرف و ،197133 المتحدة سنة

 طریق عن ذلك متابعة یتم و محددة ساعات خلال إقامتھ محل أو منزلھ في بالإقامة
 ، و34علیھا المحكوم كاحل أو ید في توضع إرسال أداة بواسطة بعد عن المراقبة
 السوار باستخدام الإلكترونیة قبةراالم تحت الوضعنظام  ئريزاالج المشرع استحدث

لیھ كل العقوبة أو جزء إجراء یسمح بقضاء المحكوم ع:" على انھو عرفھ  الإلكتروني
منھا خارج المؤسسة العقابیة، و یتمثل الوضع تحت المراقبة الالكترونیة في حمل 

لسوار الالكتروني یسمح  1مكرر  150المحكوم علیھ طیلة المدة المذكورة في المادة 
بمعرفة تواجده في مكان تحدید الإقامة، المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي 

 .35"باتتطبیق العقو
توفر جملة من مراعاة  یجبنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة و لتطبیق  

في المحكوم علیھ، فھذا النظام یشمل جمیع المحكوم علیھم سواء كانوا بالغین  الشروط
لا بد من موافقة ولیھ لتطبیق  18-13إلا أن الحدث الذي یتراوح سنھ من  أو أحداث،

یسدد المعني مبالغ الغرامات  یكون لھ مقر إقامة ثابتة، و أن ھذا النظام علیھ، و یجب أن
المحكوم  بصحةلا یضر حمل السوار الالكتروني  كما یجب أن ،علیھ المحكوم بھا

 .36علیھ
تكون مدة العقوبة  و أن تكون العقوبة سالبة للحریة أنجب إضافة إلى ذلك فی

كانت العقوبة المتبقیة لا تتجاوز  إذافي حالة ما  أوالمحكوم بھا لا تتجاوز ثلاث سنوات 
، أما فیما یتعلق بالحكم یظھر المحكوم علیھ ضمانات الاستقامة ، و یجب أنھذه المدة

 .یكون نھائي أنلابد ف
 تنفیذ ھذا النظام و العقوبات مھمة تطبیق قاضي الجزائري المشرع منح لقد و
 أو علیھ المحكوم افقةمو بعد نفسھ تلقاء من تقریره سواء علیھ و صلاحیة الإشراف

 لا عقوبتھ مدة أي محبوس غیر علیھ المحكوم كان قاصرا، فإذا كان إذا ولیھ أو محامیھ
 رأي اخذ بعد الوضع مقرر یصدر العقوبة تطبیق قاضي فان سنوات ثلاث تتجاوز
 منھا تبقى و العقوبة من مدة قضى أي علیھ محبوسا المحكوم كان إذا العامة، و النیابة

 رأي اخذ بعد الوضع مقرر یصدر العقوبة تطبیق قاضي فان سنوات 3 تتجاوز لا مدة
 .37العقوبة التكییف اللجنة
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نظام المراقبة الالكترونیة وجھت لھ عدة انتقادات  أن إلى و تجدر الإشارة
كإخلال بمبدأ المساواة لأن المشرع  یمیز بین  بسبب بعض العیوب التي ینطوي علیھا

ثابت، كما اعتبر تطبیق ھذا النظام اعتداء  لیس لدیھ محل إقامة  من لھ محل إقامة و من
 .38على الحیاة الخاصة و حرمة المسكن و سلامة الجسد و النفس

و نظرا لحداثة تطبیق نظام المراقبة  و برغم مما سبق یمكن القول انھ
 الالكترونیة في الجزائر لا یمكن تقییم مدى فعالیتھ في تحقیق أغراض تكریسھ لعدم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                            كفایة المدة الزمنیة لتجربة تطبیقھ
 : الخاتمة

رغم  المدة القصیرة للحریة السالبة العقوبة ختام دراستنا نخلص إلى أن و في
 تطبیقھا یحدث أزمة في فراطالإ أن إلا انتشارھا، بدایة في ما حققتھ من  إیجابیات

أسرتھ و  علیھ فحسب بل تمتد إلى المحكوم التي لا تقتصر على مثالبھا نظرا لكثرة
مزایاھا جعل علماء العقاب  على مساوئھا كذلك، فطغیان العقابیة المؤسسات و المجتمع

و  البسیطة الجرائم لمواجھة نجاعة أكثر تكون عقابیة ینادون بضرورة إحلالھا ببدائل
 بما اجتماعیا تأھیلھ إعادة العقابیة و تضمن إصلاح الجاني و الجنائیة الترسانة تدعم

 یمنعھ من العودة للإجرام.
 بدائل إلى انتھاج التشریعات مختلف في الحدیثة الجنائیة السیاسة فاتجھت

بینھا  و من للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة و التي أضحت خیارا لا مندوحة عنھ،
العام،  للنفع العمل و البسیط التنفیذ الذي اقتصر على الغرامة و وقف تشریع الجزائريال

 السباق كان الذي الفرنسي المشرع غرار و مؤخرا تم إدراج المراقبة الالكترونیة، على
 تحت بالوضع المقترن التنفیذ وقف القضائي، عقابیة كالاختبار بدائل إیجاد في

 المراقبة بالعقوبة، النطق الیومیة، تأجیل الغرامة ام،الع للنفع العمل الاختبار،
 .الالكترونیة

یمكن  و الاقتراحات و النتائج من مجموعة إلى في نھایة ھذه الدراسة توصلنا
  :یلي فیما إجمالھا

 النتائج :أولا
بما  الجنائیة من التشریعات كبیر تشغل حیز المدة قصیرة للحریة السالبة العقوبة أن 1-

من أنجع الأسالیب العقابیة لمكافحة  اعتبرھا المشرع الجزائري حیث تشریعفیھا ال
الجریمة و إصلاح الجاني و تأھیلھ، و نظرا لكون المدة التي مرت على تجربة تطبیق 

 السلبیة المترتبة عنھا، الآثار المدة طویلة و كافیة لكشف قصیرة العقوبة السالبة للحریة
 المؤسسات اكتظاظ الإجرام، بسبب إلى المجرمین عودة في حیث ساھمت بشكل كبیر

 .داخلھا المحبوسین إصلاح و التربیة إعادة عملیة یعرقل الذي العقابیة
للحریة قصیرة المدة أدت إلى استحالة تحقیق  السالبة للعقوبات السلبیة إن الآثار-2

 تحقق الأمر الذي استوجب ابتكار بدائل جدیدة أجلھا، من وجدت التي الأغراض
و درئ خطورتھ الإجرامیة خارج  المجتمع، في إدماجھ و إعادة الجاني إصلاح

السجون التي تدل على وجود خلل في  مما یساھم في تخفیف من أزمة اكتظاظ القضبان،
 .السیاسة العقابیة

الآثار السلبیة المترتبة عن  لتفادي عدیدة بدائل المقارنة العقابیة كرست التشریعات 3-
على  إلا الجزائري في البدایة بینما لم ینص المشرع لبة للحریة قصیرة المدةالعقوبة السا

ثم أضاف حدیثا نظام المراقبة الالكترونیة  العام، للنفع العمل و التنفیذ الغرامة و وقف
المعدل و المتمم  01-18الذي أدخل في ترسانة بدائل الحبس بموجب القانون رقم 

 . دماج الاجتماعي للمحبوسینلقانون تنظیم السجون و إعادة الإ
 التوصیات :ثانیا

 و ذلك باستبدالھا بعقوبات المدة قصیرة العقوبات السالبة للحریة الحد من انتشار-1
تعویضیة في الجنح  البسیطة و المخالفات لتخفیف من أزمة اكتظاظ السجون، فعلى 
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 و الخاص للردع قیقاتح استثنائیة بصفة إلا المدة قصیرة القاضي أن لا یحكم بالعقوبات
 .حمایة المجتمع

ضرورة فصل المحكوم علیھم بالعقوبات قصیرة المدة عن غیرھم من المحبوسین -2
 .لتجنب الاختلاط الذي یسبب عودة المحبوس للإجرام

 الجزائري مواكبة التطور العقابي الذي عرفتھ التشریعات الحدیثة على المشرع-3
 توضع المدة قصیرة للحریة السالبة العقوبات حلم تحل متنوعة عقابیة بإدراج أنظمة

 القضائي، و ذلك الاختبار نظام و الیومیة الغرامة منھا سیما لا القاضي تصرف تحت
 الجنائي الجزاء اختیار من تمكنھ الذي التقدیریة السلطة من المزید القاضي لإعطاء
 للحریة سالبة عقوبات توقیع من الحد و حدا على علیھ محكوم كل لشخصیة المناسب

 قصیر لمدة
فعالیة البدائل العقابیة رھین بتفھم القضاة لفلسفة ھذه البدائل، فلا بد من التعاون و -4

التنسیق بین من یحكم بھا و من یطبقھا، و ضرورة رصد الإمكانیات المادیة و البشریة 
 .المتطلبة لذلك

بات البدیلة في نشر الوعي بعقد ندوات و حملات تحسیسیة توضح جدوى العقو -5
تحقیق الإصلاح و التأھیل بما یسمح لأفراد المجتمع فھم السیاسة العقابیة المعاصرة و 

 .بتالي تقبل أنظمتھا المستحدثة
 التھمیش
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